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  دراسة تأصيلية تطبيقية"الترجيح بين المقاصد وأثره في الفقه الإسلامي

  
  *فراس عبد الحميد الشايب

  
  صـلخم

لما تلعبه هذه المسألة  يتناول هذا البحث الحديث عن قضية هامة يحتاجها المجتهد وهي الترجيح بين المقاصد الشرعية؛ وذلك
من دور كبير في العملية الاجتهادية، فبيَّن حقيقتها، ثم عمد الباحث إلى دراسة بعض القواعد المتعلقة بالترجيح بينها، ومن ثمَّ 
توجهت همة الباحث بعد ذلك إلى دراسة بعض الآثار والمسائل الفقهية التطبيقية على هذه القواعد، من خلال دراسة بعض 

اوى الصادرة عن المجامع الفقهية المعاصرة وأخص بالذكر مجمعي الفقه الإسلامي بجدة ومكة المكرمة، ويوصي الباحث الفت
  .طلبة العلم والمتخصصين بضرورة الاعتماد على قواعد الترجيح عند التعارض الظاهري بين النصوص والمقاصد التشريعية

  .الترجيح، أصول فقهمقاصد الشريعة، التعارض،  :الكلمـات الدالـة
  
  

  المقدمـــــة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
 :وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد سيدنا محمد 

فيعد موضوع المقاصد الشرعية من الموضوعات الحيوية 
التي تحدث عنها الكثير من العلماء من القدامى والمعاصرين، 

المناسب للواقعة مجال فهي تعين الفقيه على استنباط الحكم 
البحث، فالمقاصد قِبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها 

، والمجتهد لا يصل إلى درجة الاجتهاد إلا إذا )1(أصاب الحق
فهم مقاصد الشريعة على كمالها، : أحدهما: اتصف بوصفين

، والترجيح )2(التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني
ائل المهمة في التعامل مع التعارض الظاهري يعد إحدى الوس

  .بين النصوص الشرعية، أو المقاصد فيما بينها
وإنَّ هدف البحث ليس استقصاء قواعد الترجيح بين 
المقاصد، بل القصد هو الوقوف على بعض القواعد الهامة في 
مجال الترجيح بينها؛ ليكون المجتهد على دربة ودراية في 

لمقاصد وكيفية توظيفها عند التعارض، مسالك الترجيح بين ا
حتى لا تزِل الأقدام في منزلقات وأخطاء في الوصول إلى 

  .الحكم نحن في غنى عنها
وقد حاول الباحث جهده تأصيل هذه القواعد وربطها بعدد 
من الفروع الفقهية، تظهر في ثنايا البحث، وفي الجانب 

صرة كما التطبيقي أيضاً، وخصوصاً في بعض المسائل المعا
  .سيلحظ إن شاء االله تعالى

  :مشكلة الدراسة
  :يجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية

النصوص في ما معنى الترجيح، وهل هو محصور  )1
  أشمل من ذلك؟الشرعية، أم هو 

ما هي شروط الترجيح بين المقاصد، وهل عمل  )2
 المجتهد منضبط بها؟

 ما أثر الترجيح بين المقاصد في الأحكام الفقهية؟ )3
 

  :أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية هذا البحث من خلال الأمور الآتية

إبراز شدة الحاجة إلى قواعد لفهم النصوص الشرعية،  :أولا
المقاصد بعيداً عن التعسف والإفراط أو من خلال إعمال قواعد 

  .التفريط والمغالاة
التعرف على أثر المقاصد الشرعية في الترجيح بين : ثانياً 

  .الأحكام المتعارضة
  

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى

بيان حقيقة الترجيح بين المقاصد الشرعية عند : أولا
  .الأصوليين

الشرعية في دفع التعارض مدى تأثير المقاصد : ثانياً 
  .والترجيح بين الأحكام الشرعية

  
  :الدراسات السابقة

قواعد المقاصد عند الإمام :" رسالة دكتوراه بعنوان .1
عبد الرحمن الكيلاني، وقد ": الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً 

تاريخ. ، الأردناليرموكقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة * 
 .18/12/2014، وتاريخ قبوله 12/8/2014استلام البحث 
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تحدث فيها عن القواعد المقاصدية عند الإمام الشاطبي في 
م، إلا أنه كان أكثر تركيزاً على كتابيه الموافقات والاعتصا

كتابه الموافقات لصلته الوثيقة بموضوع المقاصد، وقد أشار في 
رسالته إلى بعض القواعد المقاصدية المتعلقة بالتعارض 

 .والترجيح في ثنايا كتابه، وقد استفاد الباحث كثيراً منها
الترجيح المقاصدي بين نصوص " :بحث بعنوان .2

مصطفى محمد جبري شمس الدين، وهو  :، للباحث"الشريعة
بحث موجود على الانترنت، لا يخفى ما فيه من تعلق كبير 
بموضوعنا إلا أن فيه إيجازاً وعدم تفصيل في بعض 

  .موضوعاته
التعارض والترجيح بين المصالح : "بحث بعنوان .3

ذياب عقل، مجلة دراسات .محمود صالح جابر، ود": والمفاسد 
، )م2005(لسنة) 1(، العدد32المجلد ) نعلوم الشريعة والقانو (

ركز فيه الباحثان على المصالح والمفاسد، فجاء بحثهما قاصراً 
  .عن بعض مجالات بحثنا هذا

 :إلا أن ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها
 .أنها وضعت ضوابط للترجيح بين المقاصد المتعارضة  - أ 
المنحى التطبيقي لها، حيث قامت هذه بدراسة بعض   -ب 

 .ئل الفقهية، من باب ربط الدراسة النظرية بالتطبيقيةالمسا
أنها اهتمت بالمسائل المعاصرة كنموذج تطبيقي   -ج 

 .للترجيح بين المقاصد المتعارضة
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى ثلاثة مباحث 

  .وخاتمة
  .المقاصد بينمعنى الترجيح : المبحث الأول
  .المقاصد بينمعنى الترجيح  :المطلب الأول

موقع الترجيح بين المقاصد في كتابات :المطلب الثاني
  .الأصوليين
  .المقاصد بينضوابط وقواعد الترجيح : المبحث الثاني
  .المقاصد بينضوابط الترجيح :المطلب الأول
  .عدم إمكانية الجمع بين المقاصد المتعارضة: الضابط الأول
  .أن يقوم دليل على الترجيح: الضابط الثاني
  .أن يكون الترجيح من المجتهد لا من غيره: الضابط الثالث
  .عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها: الضابط الرابع
  .المقاصدبين قواعد الترجيح : المطلب الثاني
تقديم أقوى المقصدين على (مراتب المقاصد : القاعدة الأولى

  .)الآخر
  .جلب المصالحدرء المفاسد مقدم على : القاعدة الثانية
  .تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة: القاعدة الثالثة

تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة : القاعدة الرابعة
  .المختلف فيها

مسائل تطبيقية معاصرة على الترجيح بين : المبحث الثالث
  .المقاصد
  .زواج المسيار: المطلب الأول
  .المرأة بربط المبايضتعقيم : المطلب الثاني
  .التسعير: المطلب الثالث
  .زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص: المطلب الرابع

  .الخاتمة
  

  المبحث الأول
  معنى الترجيح بين المقاصد

  معنى الترجيح بين المقاصد :المطلب الأول
الترجيح، : يتألف مصطلح الترجيح بين المقاصد من لفظين

مصطلحين معناه عند العلماء، والمقاصد، ولكلٍ من هذين ال
وسأذكر معناهما بإيجاز، ومن ثَمَّ سيحاول الباحث وضع 

  .تعريف خاصٍ بالترجيح المقاصدي
  

  :الترجيح لغة
الراء والجيم والحاء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على رَزَانةٍ وزِيادة، من 
رَجَحَ الشيء يَرْجَحُ ويرجح رجوحاًً◌ ورُجْحاناً، ورجح الشيء بيده 

: ، ويقال)3(ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان أثقله حتى مالوَزَنه 
راجَحْته فَرَجَحْته أَي كنتُ أَرْزَنَ منه، وقد ورد في الحديث قوله 

 : » 4(»زِن وأَرجِح(.  
  

  :الترجيح اصطلاحاً 
وذلك نتيجة  ؛اختلف علماء الأصول في تعريف الترجيح

و أنه هل هو فعل المجتهد، أ:لاختلافهم في تكييف الترجيح
  .وصف قائم بالدليل الراجح، أو أنه كلاهما

لأن الذي  ؛يرى أن الترجيح هو فعل المجتهد :القول الأول
، وعلى ذلك نجد أن يدرك التعارض ويقوم بالترجيح هو المجتهد

إحدى تقوية : هذا الفريق من العلماء يعرِّف الترجيح بأنه
  .)5(الإمارتين على الأخرى

يرى أن الترجيح هو وصف للدليل الراجح،  :القول الثاني
اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع  :فعرفوه بأنه

  .)6(تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر
يرى أن الترجيح وصف قائم بالدليل، وهو  :القول الثالث

هو إظهار : أيضاً فعل للمجتهد، فيرى هذا الفريق أن الترجيح
  .)7(لمثلين على الآخر وصفاً لا أصلاً زيادة أحد ا

إظهار زيادة :والباحث يرى أن التعريف الراجح للترجيح هو
لأن حقيقة الترجيح تدل على أنه  ؛أحد المثلين على الآخر

  .)8(إظهار الزيادة والقوة لا أنه تقوية أو اقتران
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  :المقاصد لغة
، قَصَد يَقْصِدُ قصداً فهو قاصِدالمقاصد جمع مقصد، من 

  :وهو على معانٍ متعددة، أذكر منها
﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ  :ومنه قوله تعالى :استقامة الطريق )1

أَي على االله تبيين الطريق المستقيم ، 9آية : النحل السَّبِيلِ﴾
طريقٌ غير : والدعاءُ إِليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنه أيضاً 

  .)9(سهل قريب: دسهل مستقيم، وسَفَرٌ قاص: قاصد وطريقٌ قاصد
: الحديث فيومنه قوله  :العدل والتوسط وعدم الإفراط )2

 .)11(أَي طريقاً معتدلاً  )10(»عليكم هَدْياً قاصداً « 
 

  :مقاصد الشريعة اصطلاحاً 
عرَّفَ العلماء المعاصرون مقاصد الشريعة بتعريفات متعددة، 

خشية الإطالة، حيث عرَّفها  ؛أقتصر على ذكر واحدٍ منها
هي المعاني والحِكم التي راعاها الشارع في ":بعضهم بقوله

  .)12("التشريع عموماً وخصوصاً من اجل تحقيق مصالح العباد
  :شرح التعريف
  .وهي العلل التي وضعها الشارع لشَرع الحكم: المعاني
وهي جمع حكمة وهي ما يترتب على التشريع من : الحكم

  .أو تكميلها، ودرء مفسدة وتقليلها جلب مصلحة
  :تعريف الترجيح بين المقاصد

لمَّا كان مصطلح الترجيح بين المقاصد غير متداول وغير 
معروف بين العلماء الأقدمين، لم يجد الباحث في حدود 
اطلاعه من عرَّفه مركباً، بل جلَّ ما وجده الباحث في هذا 

فعرَّف بعضهم  الشأن بعض التعريفات عند بعض المعاصرين،
تقديم أحد الدليلين المتعارضين لقوة :" الترجيح بالمقاصد بقوله

، ولا يخفى أن هذا تعريف للترجيح بالمقاصد )13("مصلحته
  .وليس بينها

واكتفى بعضهم بإيراد تعريف البرزنجي للترجيح، ثم 
وبعد التصدي للتقسيم الأحادي لتعريف الترجيح وإخضاعه :"قال

المقاصد، فنتمكن من الاكتفاء به لفهم هذا تحت مفهوم 
المصطلح، ونستغني عن صياغة تعريف خاص مستقل له نظراً 

لأن بصياغة تعريف له قد يؤدي  ؛لوضوحه وعدم احتياجه إليه
  .)14("إلى وضع الآفاق التي لم تقصدها الدراسة

وسيراً على المنهج الذي اختاره الباحث في تعريف الترجيح، 
إظهار زيادة لأحد : يرى الباحث أن الترجيح المقاصدي هو

  .الدليلين أو المعنيين على الآخر لدليلٍ اقتضاه
  

موقع الترجيح بين المقاصد في كتابات  :المطلب الثاني
  الأصوليين

حظي موضوع الترجيح بين المقاصد بالبحث عند علماء 

الأصول على اختلاف فيما بينهم توسعاً تارة أو إشارة تارة أخرى، 
  .وقد تحدث عنه أغلبهم في باب الترجيح بين العلل في الأقيسة

فالرازي ذكره في معرض حديثه عن ترجيح بعض 
 ، أما الآمدي فقد عرض بعضاً منه)15(المناسبات على بعض

، وتابعه )16(حين حديثه عن الترجيحات العائدة إلى صفة العلة
ابن الحاجب فذكر الترجيح المقاصدي حين حديثه في الوجه 

السابع : " السابع عشر من وجوه الترجيح بحسب العلة فقال
إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة : عشر

من  المصلحة فقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها
حاجي أو تحسيني، وقدَّم المصلحة الحاجية على التحسينية 
وقدم التكميلية من الخمس الضروري على الأصل الحاجية، 
وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على 

: ، أما المرداوي فقال)17("لأنها المقصود الأعظم ؛الأربع الأخر
كملها على والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، وم" 

الحاجية، وهي على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل 
، )18(..."الأربعة، ثم مصلحة النفس، فالنسب، فالعقل، فالمال

أما الزركشي فقد تحدث عنه عند الحديث على ترجيح ما يثبت 
ثم المناسبة تختلف مراتبها :" علية الوصف فيه بالمناسبة فقال

ع في محل الضرورة على ما هو في فيرجح منها ما هو واق
محل الحاجة وهو المصلحي أو التتمة وهو التحسيني 

فأشار إلى ما : ، أما القرافي)19("والضرورية الدينية على الدنيوية
ترجيح بعض المناسبات على : ذكره الرازي في المحصول

  .)21(، ونقل أيضاً عن الآمدي في الإحكام)20(بعض
  

  المبحث الثاني
  المقاصد بينواعد الترجيح ضوابط وق

  المقاصد بينضوابط الترجيح :المطلب الأول
وضع العلماء ضوابط للترجيح بين الأدلة المتعارضة، فلا 
يصار إلى الترجيح بينها إلا بعد تحقق هذه الشروط، ولكن هل 
يمكن تطبيق هذا الشروط التي وضعها علماؤنا الأجلاء على 

أنهم وضعوا هذه الضوابط  الترجيح بين المقاصد، على اعتبار
للترجيح بين الأدلة أو المعاني؟ فكما أن التعارض قد يقع بين 
الأدلة، يقع أيضاً بين المعاني والمقاصد التي شرع لأجلها 

  .الحكم الشرعي
فيرى الباحث أن هذه الضوابط يمكن أن تدخل في هذا 

  :الباب، وعلى ذلك فيمكن إجمالها في الآتي
إمكانية الجمع بين المقاصد عدم  :الضابط الأول

  .المتعارضة
  .أن يقوم دليل على الترجيح :الضابط الثاني
  .أن يكون الترجيح من المجتهد لا من غيره: الضابط الثالث
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  .عدم تفويتها لمقصد أهم منها أو مساوٍ لها :الضابط الرابع
  .وفيما يأتي تفصيل لمجمل هذه الضوابط

  بين المقاصد المتعارضةعدم إمكانية الجمع : الضابط الأول
إعمال الكلام أولى من : من المقرر عند علماء الأصول أن

، وعلى هذا فإذا تعارض مقصدين من مقاصد الشريعة إهماله
كل منهما معارض للآخر فالجمع بينهما مقدَّم على الترجيح، 

ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن :" قال الشوكاني
المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك  لا يمكن الجمع بين

  .)22("تعين المصير إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح 
فإن أمكن إزالة التعارض بين المقصدين بالجمع بينهما ولو 
من وجه امتنع الترجيح، وهذا على رأي جمهور العلماء من 

دلالة اللفظ على جزء "لأن  ؛)23(المالكية والشافعية والحنابلة
مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه ودلالته على كل 
مفهومه دلالة أصلية، فإذا عملنا بكل واحدة منهما بوجه دون 
وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية، وإذا عملنا بأحدهما دون 

. ولىالثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الأصلية، ولاشك أن الأول أ
فثبت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من 

  .)24("العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني
بالترجيح، فإن لم يمكن فبالجمع بينهما، أما الحنفية فيبدؤون 

، وتفصيل الرأيين مذكور )25(وإلا تساقط الدليلان المتعارضان
  .في كتب الأصول، فليراجع هناك

  أن يقوم دليل على الترجيح :الضابط الثاني
يعدُّ هذا الضابط من الضوابط الهامة في الترجيح بين 

ذلك لأن الأحكام الشرعية ليست  ؛المقاصد والأدلة المتعارضة
مبنية على الهوى والمزاجية، بل لابد من دليل شرعي يترجح به 

  .)26(كثير من الأصوليينأحد المعنيين على الآخر، وبه قال 
  أن يكون الترجيح من المجتهد لا من غيره: ثالضابط الثال

للمجتهد دور كبير في الترجيح بين الأدلة الشرعية، والنظر 
في مقاصدها، فهو الذي يُظهِر مزية أحد الدليلين على الآخر، 
وهو بالتالي من سيُظهر ترجح أحد المقصدين على الآخر، قال 

 وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ  :تعالى
من لم يتفطن لوقوع المقاصد :" ، وقال الجويني43:العنكبوت

في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع 
، وللأسف فإننا في هذا الزمان ابتلينا بأناس لم )27("الشريعة

  .هيشموا رائحة الفق
ومن هنا فإن المجتهد هو أعرف الناس بمقاصد الشارع، وهو 
أقدر على فهم النصوص واستنباط الأحكام من مظانها، فهو 

إنما  :"حريص على تطبيق شرع االله عز وجل، قال الشاطبي
أحدهما فهم : تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين

نباط بناءً التمكن من الاست: مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني

استقر بالاستقراء " :، وقال في موضع آخر)28("على فهمه فيها
التام أن المصالح على ثلاث مراتب فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم 
عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل 
باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة 

  .)29("والفتيا والحكم بما أراه االله في التعليم الخليفة 
  .عدم تفويتها لمقصد أهم منها أو مساوٍ لها :الضابط الرابع

تتفاوت مقاصد الشريعة فيما بينها، ونحن عندما نتحدث 
عن الترجيح بين المقاصد، فنتحدث عن المقاصد المتحدة 
الرتبة، فالعلماء قد بينوا مراتب المقاصد الشرعية، فهناك 

لقطعية والظنية، فالمقاصد القطعية هي التي دل نص المقاصد ا
قطعي عليها، بحيث لا تحتمل التأويل، والمقاصد الظنية وهي 
التي قام الدليل الظني عليها، فرعاية المقصد الذي ورد بدليل 

  .قطعي مقدم على رعاية المقصد الذي ورد بدليل ظني
الضروريات والحاجيات والتحسينيات، : وهنالك أيضاً 

المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من : لضروريات، هيفا
المقاصد الخمسة، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، 

، )31(أقوى المراتب في المصالح، وهذه الضروريات )30(والنسب
الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج  :أما الحاجيات فهي
الثانية بعد ، وهي تأتي في المرتبة )32(والمشقة عنهم

المصالح التي يقصد بها : الضروريات، أما التحسينيات، فهي
  .)33(الأخذ بمحاسن العبادات ومكارم الأخلاق

  
  قواعد الترجيح بين المقاصد :المطلب الثاني

عرضت فيما سبق لشروط الترجيح بين المقاصد، وفي هذا 
المطلب سأتحدث عن بعض القواعد المتعلقة بالترجيح 

وهي قواعد كثيرة، اخترت بعضاً منها كنموذج لهذا بالمقاصد، 
  النوع من التراجيح،

بشكل أو بآخر  اوإن كان بعض هذه القواعد مرتبط
ذلك لأن مقصود الشارع من وضع الأحكام ابتداءً  ؛بالمصالح

تحقيق المصالح، والتي تشمل جلب المنفعة ودرء المفسدة، قال 
حصيل المصالح ومعلوم أن الشريعة جاءت بت :"ابن تيمية

وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرنا بتقديم خير الخيرين 
  .)34("بتفويت أدناهما، وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما

  
تقديم أقوى المقصدين على (مراتب المقاصد  :القاعدة الأولى

  )الآخر
يقسم علماء أصول الفقه مقاصد الشريعة باعتبار مدى 

ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات، ولكن ما : الحاجة إليها إلى
  يهمنا من ذلك أنه متى حصل تعارض بينها، فما الذي يقدَّم؟

ترجح ثم من المقرر عند علماء المقاصد أن الضروريات 
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الحاجيات ثم التحسينيات، وكذلك أيضاً الحال بالنسبة 
والمكمل , فالمكمل للضروري مقدم على الحاجي: للمكملات

وإذا فسرنا " :، قال الغزالي)35(ى التحسينيللحاجي مقدم عل
المصلحة بالمحافظة على مقاصد الشرع، فلا وجه للخلاف في 
إتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافاً فذلك 
عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح 

  :، ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة)36("الأقوى
العورة للطبيب عند الضرورة أو الحاجة وجوب كشف  -

؛لأن )37(لأجل التداوي، فقد أبيح كشفها حفاظاً على النفس
  .العلاج من الضروريات، أما ستر العورة فهو من التحسينيات

لا تقطع «: تأخير إقامة الحد في الغزو، فقد قال  -
حفظ : تعارض فيه ضروريان، وهما )38(»الأيدي في الغزو 
العدم، وحفظ المال من جانب العدم أيضاً  الدين من جانب

بإقامة الحد على السارق، إلا أننا قدَّمنا حفظ الدين عليه، خشية 
  .)39(ارتداده ولحوقه بالكفار

تشريع الزواج والترغيب فيه، : من وسائل حفظ النسل -
منع النظر للأجنبية، فالنظر : ومن مكمِّلات هذا الضروري

ه وسيلة للزنا، فتعارض الأصل مع لأن ؛للأجنبية حرَّمه الشارع
المكمِّل، لكن الشارع قد أجاز النظر إلى الأجنبية إذا أريد 

 .خطبتها رعاية للأصل الضروري في مقابل المكمِّل الضروري
وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لصلاة الجماعة خلف  -

الإمام الفاسق، فصلاة الجماعة من الحاجيات، والاقتداء بالإمام 
التحسينيات، ولكن وجب الالتزام بصلاة الجماعة الصالح من 

 .ولو أدى ذلك إلى فوات الجانب التحسيني
ومن المسائل التي عرضها علماء أصول الفقه مما يدخل 

مسألة تقديم الدِّين على غيره من :تحت هذا الباب أيضاً 
الضروريات، فتكاد تتفق كلمة العلماء على تقديم الدِّين على 

ت، فنقدم المصلحة الراجعة إلى حفظ الدِّين غيره من الضروريا
أن : ، وقيل)40(ثم المال, ثم النسب، ثم العقل, ثم النفس

، ولا مجال لبسط )41( الضروريات الأربعة مقدمة على الدِّين
أدلة كل من الفريقين، فليراجع في مظانه من كتب الأصول، إلا 

هو أن أن السبب في تقديم الدِّين على غيرها من الضروريات 
يكون أولى؛ نظراً إلى مقصوده  الدِّينما مقصوده حفظ أصل 

وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين، وما 
سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فهي تابعة لها، قال 

نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ :تعالى : الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
56)42(.  

تقديم حفظ النفس على باقي : ومن المتفق عليه أيضاً 
  .)43(الضروريات الأخرى

  :ولتوضيح هذه المسألة سأعرِض بعض الأمثلة، من ذلك

أن االله سبحانه وتعالى شرع الجهاد ليحقق مقصداً عظيماً  -
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ  :وهو حفظ الدين، فقال تعالى

إتلافاً للنفس  ، إلا أن فيه193: البقرة ينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّ 
وتضييعاً لها بالقتل، فالمصلحة في إعلاء كلمة االله وإذلال 

  .)44(الشرك مقدمة على المضرة في إزهاق الأرواح
فإن الشارع قد شرع بذل المال للتداوي : وكذلك أيضاً  -

  .حفاظاً على النفس، فحفظ النفس هنا مقدم على حفظ المال
أن لكل من ومما يلحق بهذه القاعدة ما ذكره الأصوليون 

لات الضروريات، مِّ ، فهناك مكمقصد من هذه المقاصد مكملاً 
  .لات التحسينياتمِّ لات الحاجيات، ومكمِّ ومك

أن المكمِّل للضروري : فالذي يقرره العلماء في هذا الصدد
، )45(الحاجييأخذ درجة مكمِّله، فهو بالتالي مقدَّم على الأصل 

أنَّ الشارع قد أوجب الحد على من شرب : ويضربون لذلك مثلاً 
  .قليل الخمر وإن لم يسكر، تتميماً وتكميلاً لمقصد حفظ العقل

  
  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: القاعدة الثانية

تعد هذه القاعدة من القواعد اللصيقة بما نحن فيه من 
بعض؛ ذلك لأن  ىتعارض المقاصد وترجيح بعضها عل

مقصود الشارع رعاية مصالح العباد في الآجل والعاجل، وأدلة 
فإذا «: ما ورد في حديث النبي : هذه القاعدة كثيرة، منها

نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
ولأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه ، )46(»استطعتم

ومجال إعمالها فيما إذا تساوت المصالح ، )47(بالمأمورات
والمفاسد، أما إذا كانت المصالح أعظم من المفاسد فتقدم 

  .)48(المصالح
ومجال إعمال هذه القاعدة عند التعارض بين مصلحتين 
هما في رتبة واحدة، كالتعارض بين مصلحتين متعلقتين بمقصد 

حتين حفظ الدين أو النفس أو المال أو العقل، وحتى بين مصل
إذا  :"، قال العز بن عبد السلام)49(حاجيتين أو تحسينيتين

اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر االله تعالى فيهما لقوله سبحانه 

، وإن تعذر الدرء 16:التغابنفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : وتعالى
كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة والتحصيل فإن 

يَسْأَلونَكَ عَنِ : ولا نبالي بفوات المصلحة، قال االله تعالى
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ 

من حرمهما لأن مفسدتهما أكبر . 219:البقرة مِنْ نَفْعِهِمَا
، ولابد من ملاحظة أن معيار إدراك المصالح )50("منفعتهما

، فمتى ما ثبت أن المفسدة أعظم )51(ودرء المفاسد هو الشرع
  .من المصلحة قدمنا الدرء على الجلب

  :ذلك ولتوضيح هذه المسألة سأعرِض بعض الأمثلة، من
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الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة  -
لما فيه ؛القبلة، فإنَّ في كل ذلك مفسدة وستر العورة واستقبال

من الإخلال بجلال االله تعالى في أن لا يناجي إلا على أكمل 
الأحوال ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً 

  .)52(لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة
« : فقد قال : الصلاة والجهاد خلف الإمام الفاسق - 

الجهاد « :، وقال رسول االله )53(»صلوا خلف كل بر وفاجر
واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة 
عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، 
والصلاة واجبة على كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل 

، ففي ترك الصلاة خلفه مفسدة راجحة كتعطيل )54(»الكبائر
عة في هذا المسجد أو إيغاراً للقلوب على مَن يترك الجما

لأن درء المفاسد مقدم  ؛الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه أفضل
ولأن الحرص على تحقيق المصالح  ؛على جلب المصالح

العامة كتحقيق التآلف وبث روح الأخوة بين المسلمين أولى 
من الحرص على جلب المصالح الخاصة، وكذلك الضرر 

د خلف أئمة الجور، على الأمة في حال ترك الجهاالذي يعود 
؛ لأنه يؤدي إلى حفظ الدين، والوالي فيه فالجهاد ضروري

ضروري، والعدالة فيه مكملة، فلو التفتنا إلى عدالة الإمام 
وتركنا الجهاد لأدى ذلك إلى ضرر كبير وعظيم في الأمة 

  .)55(الإسلامية من استباحة أراضيها وقتل المسلمين فيها
تعارضت فيه مصلحة ظنية : تناول الدواء المحرم -

ومفسدة قطعية، فالمصلحة الظنية هي الشفاء، والمفسدة 
لأن ؛القطعية وهي تناول الدواء المحرم، فدرء المفسدة هنا أولى

إن االله لم « : قوله : التحريم مبني على عدة أدلة شرعية منها
 .)56(»يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

الأحيان قد تقدَّم المصلحة على المفسدة إذا وفي بعض 
 :كانت أعظم من المفسدة، ومن أمثلة ذلك

  ًالجهاد فإنه وإن تضمن إتعاب النفوس وإذهابها غالبا
وإتلاف الأموال فالمصلحة المقصودة به من إعلاء كلمة 

الكفر وتأمين المسلمين في ديارهم وغير ذلك، الإيمان ومحو 
  .)57(المفاسدوهي راجحة على تلك 

 ما ورد في فتوى مجمع الفقه :ومن الأمثلة المعاصرة
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في موضوع تشريح 

، إذ أجاز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض )58(جثث الموتى
  :الآتية
التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو   -  أ

لى القاضي معرفة أسباب الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكِل ع
  .الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب

التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ   - ب

على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك 
  .الأمراض

تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب،   -ج 
  :.ليةمع مراعاة عدد من القيود التا

إذا كانت الجثة لشخصٍ معلوم يشترط أن يكون قد  .1
أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد 

  .موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة
يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا  .2

  .يعبث بجثث الموتى
غير جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها  .3

  .الطبيبات إلا إذا لم يوجدن
يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة  .4

  .المشرحة
فالذي يلحظ من هذه الفتوى أنها قد راعت المصالح 

فيه : المتوخاة من هذا التشريح، إذ هو في الصورة الأولى
تحقيق مصالح وذلك من خلال ما يوفره التشريح من دلائل 

التهم عن الأبرياء وتثبت إدانة قطعية وبراهين علمية ترفع 
فيها مصلحة حاجية من خلال : المجرمين، وفي الصورة الثانية

: تحقيق وقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، أما الصورة الثالثة
لأن تعلم الطبيب  ؛لضرورة التعلم ففيه مصلحة ضرورية وهي

 .الجراحة يقصد منه إنقاذ حياة المرضى
ففي الصور السابقة تعارضت مجموعة من المصالح 
المقصودة للشارع مع مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت، 

مْنَا بَنِي آدَمَ  : الوارد التأكيد عليها في قول االله تعالى  وَلَقَدْ كَرَّ
كسر عظم الميت ككسر « :، وقول رسول االله 70:الإسراء

الإنسان حتى بعد وفاته،  ، إذ فيه صيانة لكرامة)59(»عظم الحي
الاعتداء على الميت مثل الاعتداء على الحي؛  فجعل االله 

لا تبرز فخذك، «: وذلك لحرمة الميت مسلماً أو كافراً، وقوله
، الذي يؤكد على حرمة )60(»ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت

  .إبراز فخذ الحي والميت على حد سواء
  

  العامة على المصالح الخاصة تقديم المصالح: القاعدة الثالثة
ومجال إعمال هذه القاعدة هو في حال تعارض مصلحتين، 
إحداهما مصلحة متعلقة بعموم الناس أو عدد كبير منهم 
والأخرى مصلحة شخصية خاصة أو متعلقة بفئة قليلة، فتقدَّم 

  :الأولى على الثانية، ومن ذلك
القصاص فيه قتل للنفس، ولكن فيه حفظ لأنفس  -
إذ أن ترك القاتل بلا عقاب فيه ترويع للأبرياء وهو  ؛الناس

أيضاً مظنة قتل أبرياء آخرين، فقدَّمنا مصلحة القصاص على 
لأن في ذلك امتصاص لثائرة أولياء  ؛مصلحة حفظ نفس القاتل
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  .القتيل من الثأر لقتيلهم، وزجر للجناة عن القتل كما هو معلوم
جة وامتناعه من بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحا -

 .)61(البيع، دفعاً للضرر العام
جواز رمي من يتترس به الكفار من المسلمين، إذا لم  -

يكن هناك مجال لدفعهم ورد شرهم عن المسلمين إلا بذلك، 
 .)62(رعاية للمصلحة العامة على الخاصة

  
تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة : القاعدة الرابعة

  المختلف فيها
لات السابقة هي فيما يتعلق بالمصالح، أو تعارضت الحا

المصلحة والمفسدة، أما هنا ففي حال تعارض المفاسد مع 
  بعضها البعض، فما الذي نقدمه؟
إذا اجتمعت المفاسد المحضة : يقرر العز بن عبد السلام

فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد 
فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد  فالأفسد والأرذل فالأرذل،

يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مفاسد 
، ومن هنا فدرء المفسدة المجمع )63( المحرمات والمكروهات

  :عليها مقدم على درء المفسدة المختلف فيها، ومن ذلك
من أُكرِهَ على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قُتِل يلزمه  -

لأن صبره على القتل  ؛مفسدة القتل بالصبر على القتلأن يدرأ 
أقل مفسدة من إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بسبب 
من الأسباب لزمه ذلك، لقدرته على درء المفسدة، وإنما قدم درء 
القتل بالصبر، لإجماع العلماء على تحريم القتل، واختلافهم في 

فسدة المجمع على وجوب الاستسلام للقتل فوجب تقديم درء الم
  .)64(درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها

من أُكرِهَ على الزنا أواللواط بالقتل، فكلاهما متفق على  -
 .)65(تحريمه، أما الاستسلام للقتل فمختلف في جوازه

  
  المبحث الثالث

  مسائل تطبيقية معاصرة على الترجيح بين المقاصد
على الترجيح بين المقاصد عند قد وردت تطبيقات كثيرة 

الفقهاء وبالأخص عند المعاصرين، وسأقوم بعرض بعض 
النماذج التطبيقية الدالة على ذلك، من خلال ذكر بعض 

ليتبين لنا  ؛المسائل الفقهية المعاصرة، ودراستها دراسةً مقاصدية
لتكون صورة حية تتجسد  ؛كيف يمكن أن نطبق قواعد الترجيح

  .من خلالها منهجية تطبيق الفروع على الأصول
  

  زواج المسيار:المطلب الأول
للزواج  اً وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط

الشرعي، القصد منها حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، وقد 

انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من الدول الخليجية صورة 
عقد :المعاصرة للزواج تسمى بالمسيار، وصورتهمن صور 

زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض 
منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من 

  .)66(ليل أو نهار
وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في حكم هذا النوع من 

  :أنواع الزواج إلى ثلاثة أقوال
المجمع الفقهي : الإباحة مع الكراهة، وبه قال :ول الأولالق

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور يوسف 
القرضاوي، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور سعود الشريم، 

  .)67(والشيخ عبد االله بن منيع، والدكتور أسامة الأشقر
ناصر الدين الشيخ محمد : الحرمة، وبه قال: القول الثاني

الألباني، والدكتور علي القره داغي، والدكتور محمد الزحيلي، 
والدكتور إبراهيم فاضل الدبو والدكتور عبد االله الجبوري، 

  .)68(والدكتور عمر الأشقر
التوقف في حكمه، ومنهم الشيخ محمد بن : القول الثالث
  .)69(صالح العثيمين

  :أدلة القول الأول
العلماء القائلين بإباحته مع الكراهة، استدل هذا الفريق من 

  :بأدلة أذكر منها
عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا  )1

أن يتزوجها ليقعد معها : بمعنى.1يريان بأساً بتزويج النهاريات
  .)70(نهاراً دون الليل

إن هذا النكاح مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو  )2
وطه المعروفة من رضا نكاح قد تم بإيجاب وقبول بشر 

الطرفين، ووجود الولي والشهود، ووجود المهر فيه، فهو نكاح 
قد استكمل أركانه وشروطه وانتفت الموانع، فيكون نكاحاً 
صحيحاً؛ إلا أن الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها من 

 .)71(المبيت والقسم، وقبل بهذه الشروط كلا الطرفين
رضي -مؤمنين سودة أن أم ال: ما جاء في الصحيحين )3

وهبت  لما كبر سنها، وخشيت أن يطلقها النبي  -االله عنها 
: وهبت ليلتها لعائشة، وقالت -رضي االله عنها -ليلتها لعائشة، 

 يا رسول االله، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول االله 
 .)72(يقسم لعائشة يومين، يومها، ويوم سودة

 يومها لعائشة، وقبول النبي أن سودة بهبتها : وجه الدلالة
لذلك أن في هذا دلالة على أن من حق الزوجة أن تسقط 
حقها، أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها، كالمبيت، 

 .والسكن، والنفقة
أن هذا النوع من النكاح فيه مصالح كثيرة، فهو يؤدي  )4

إلى إحصان وإعفاف كل من الزوجين، وهذه المرأة التي تقبل 
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من النكاح تقبله برضاها فهي ليست مجبرة عليه،  بهذا النوع
وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح فتكون زوجة خير من أن 
تبقى بدون نكاح؛ لأن الغالب أن المرأة التي تقبل بهذا النوع من 
النكاح تكون عندها ظروف معينة، بحيث تقل الرغبة فيها، 

ها فيكون ولهذا فإنها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب في
في هذا إحصان وإعفاف لها ولزوجها، وفي إباحة هذا النوع من 

  .)73(النكاح إسهام في التقليل من العنوسة ومصالح أخرى
  :أدلة القول الثاني

استدل هذا الفريق من العلماء القائلين بحرمته، بأدلة أذكر 
  :منها
وَمِنْ  :أن المقصود من النكاح هو السكن، قال تعالى  - أ 

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  آَيَاتِهِ 
، وهذا 21:الروم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

الزواج لا يحقق كل المقاصد المرجوة من الزواج من السكن 
أسرة وتكوين أولاد إلى آخر مقاصد  والمودة، والرحمة وبناء

  .)74(النكاح
 :أدلة الفريق الثالث

استدل هذا الفريق من العلماء القائلين بالتوقف، بأنه قد 
أسيء استخدامه من قبل الكثيرين، فأصبح هذا الزواج ذريعة 
لبعض المفسدين والمفسدات، فتكون علاقتهما محرَّمة، ويسكنان 

هذا : والجيران، فإذا رآهما أحد قالابعيداً عن أعين الأقرباء 
  .)75(زواج مسيار

  :أثر المقاصد في ترجيح الحكم
من خلال العرض السابق لآراء العلماء في المسألة، يجد 

قد دلل على رأيه : الباحث أن كلاً من الفريقين الأول والثاني
بمجموعة من المقاصد والمصالح، فالقائلون بإباحته مع الكراهة 

حل : أنه يحقق عدداً من المقاصد والمصالح من بينهاقد رأوا 
لكثير من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات 

  .الإسلامية، وأنه يؤدي إلى إحصان وإعفاف كل من الزوجين
أما القائلون بحرمته فقد دللوا لرأيهم بأن هناك أضراراً قد 

  :تحصل بسببه منها
ى سوق للمتعة أنه قد يتحول الزواج بهذه الصورة إل .1

وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من 
  .رجل لآخر

الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة  .2
 .والمودة بين الزوجين

قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي  .3
 .إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع

ام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، عدم إحك .4
 .مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم

ما يترتب عليه من المشاحة والمشاحنة في الحقوق  .5
والإرث خصوصاً بعد وفاة الزوج مع أولاده وأهله من الزوجة 

 .الأولى
فيلحظ من خلال ما سبق أن هناك تعارضاً بين المصالح 

لى هذا النوع من الزواج، فالحياة الزوجية والمفاسد المترتبة ع
ليست مقتصرة على قضاء الوطر بين الزوجين، بل من مقاصد 
النكاح تحقيق الألفة بين الزوجين، وإحصان كل من الرجل 

الإنجاب :والمرأة من الوقوع في الحرام، ومن مقاصده أيضاً 
والحفاظ على النوع الإنساني، وهو المقصود الأصلي من 

القيام بمصالح الضعفة من النساء :ومن مصالحه أيضاً الزواج، 
  .والأطفال

وعلى هذا فهل هذا النوع من الزواج يحقق مقصود الشارع 
من الزواج؟ الجواب عن ذلك أنه لا يحقق المقاصد العامة من 
الزواج؛ حتى القائلين بجوازه فإنهم ينصون على أنه خلاف 

  .، أو أنه مكروه)76(الأولى
يطرح نفسه تجاه هذا النوع من الزيجات ما والسؤال الذي 

الحكم إذن عند اشتراط أحد الزوجين عدم الإنجاب؟ وما حال 
الزوجة عند عدم وجود الزوج في بيت الزوجية باستمرار، فهل 
هذا يحقق مقصد الراحة النفسية بالمودّة والألفة والسكن والأمن؟ 

يت الزوج ولو كان هناك أولاد وتنازلت الزوجة عن حقها في مب
عند زوجته، فما هو حال الأولاد إذا كبروا فهم يحتاجون إلى 
وجود الوالد بينهم، والأم مهما أوتيت من قوة وحكمة، فهي تبقى 

  .ضعيفة في هذا الشأن
أن النظر إلى مقصود : من هنا فإن النظر المقاصدي يقول

واحد وإهمال بقية المقاصد غير صحيح؛ لأنه ربما يوافق 
ناً من مقاصد الشريعة، أو على الأقل لم يضاده، مقصداً معي

ولكنه في نفس الأمر يعارض مقصداً آخر أهم وأعظم، أو 
تكون المفاسد المترتبة على الأمر أعظم بكثير من المصالح 

  .)78(المتوقع حصولها
وعلى هذا فإني أرى أن هذا النوع من أنواع الزواج وإن كان 

تعميم ذلك في جميع يحقق بعض مقاصده إلا أنه لا يمكن 
الزيجات، بل هو يخالف مقاصد الشارع من الزواج، والقول 

  .بعدم جوازه هو الراجح واالله تعالى أعلم
والحديث عن تنازل المرأة عن النفقة أو المبيت في هذا 
النوع من الزيجات إنما هو حديث عن آثار عقد الزواج فليس 

دما تسقط حقاً هو من مقاصد الزواج النفقة والمبيت، فالمرأة عن
لها فلا مانع فيه شرعاً وقصة سودة مع عائشة دليل على ذلك، 
مادام أن هناك رضاً من كلا الزوجين، لكن الحديث هو عن 
تحقيق هذا النوع من الزيجات لمقاصد الشارع، وهذا ماسبق 

  .بيانه، واالله أعلم
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  تعقيم المرأة بربط المبايض :المطلب الثاني
 ي وضعتها الشريعة الإسلامية عدم جوازالقاعدة العامة الت

استخدام أي وسيلة لإيقاف الحمل؛ إذ أنَّ في ذلك اعتداءً على 
مَ االلهُ  : الحياة الإنسانية، قال تعالى وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّ

من أجْل ذلكَ كَتَبْنَا  : ، وقال أيضاً 33: الإسراء إلا بالحَق
أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بغَيْر نَفْس أوْ فَسَاد في علَى بَني إسْرائيلَ 

الأرْض فَكأنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعَاً وَمَنْ أحْيَاها فَكَأَنَّمَا أحْيَا النَّاسَ 
  .32: المائدة جميعاً 

تعطيل المبيضين بجراحة أو دواء يمنع  :ومعنى تعقيم المرأة
استئصال الرحم وذلك إفراز البويضات، أو بسد قناة فالوب، أو 

عند إصابة هذه الأعضاء بمرض خطير أو نزف شديد أو ورم 
  .حميد أو خبيث

إذا كان  ربط الرحم من المسائل الشائعة طبياً، خصوصاً 
جراء تكرار الأحمال وكثرة  في الحمل خطر على حياة المرأة

بأن أخبرها الأطباء أن في تتابع الولادة الإسقاطات للأجنة، 
  .حياتها أو إضعافًا لبنيتهاعلى  اً خطر 

وتعد هذه المسألة من المسائل المعاصرة المستجدة، وقد 
صدرت فيها عدة قرارات وفتاوى من الجهات الشرعية المختصة 

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ك
، والمجمع الآخر التابع لرابطة العالم الإسلامي )79(بجدة
إذ أفتوا بجواز ، )81(ار العلماء في السعودية، وهيئة كب)80(بمكة

ربط المبايض أو ما يسمى بالتعقيم للمرأة لكن شريطة ألا 
يكون هناك قطع كامل للنسل، وأن يكون بتقرير من يوثق به 

  .من الأطباء
وفيما يلي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 

  :)1/5(39: قراره رقم بالكويت في
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره إن مجلس مجمع (

هـ 1409جمادى الآخر  6إلى  1الخامس بالكويت من 
  :م1988)ديسمبر(كانون الأول  15-10الموافق

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء 
في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت 

الزواج في الشريعة الإسلامية حوله، وبناءً على أن من مقاصد 
الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا 

لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها  ؛المقصد
الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار 

  .حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
  :ر ما يليقر 
لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في : أولاً 
  .الإنجاب
يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو : ثانياً 

المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك 
  .الضرورة بمعاييرها الشرعية

لمباعدة بين يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد ا: ثالثاً 
فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه 
حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما 
وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون 
الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم، 

  .)82(واالله أعلم
  :لفقه الإسلامي بمكة المكرمةأما قرار مجمع ا

أنه لا يجوز تحديد النسل  قرر المجلس بالإجماع فقد
مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية 
الإملاق؛ لأن االله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من 
دابة في الأرض إلا على االله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى 

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في . رعاً غير معتبرة ش
حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا 
مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى 

 ، بل قد يتعين منعشرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة
الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه إذا كان 
يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء 

أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة . المسلمين
عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك 

في الوقت في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها 
الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي 
للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية 

  .)83(والتعمير وحاجات الشعوب
  :أثر المقاصد في ترجيح الحكم

من خلال العرض السابق لفتاوى مجمعي الفقه الإسلامي 
لفتاوى قد راعت مقصد بجدة ومكة المكرمة، نلاحظ أن هذه ا

حفظ النفس المتمثل بالحفاظ على حياة المرأة الحامل، وتقديمه 
على مقصد حفظ النسل المتمثل باستمرارية بقاء الجنين في 

  .بطن أمه
فإذا تبين أن في استمرار الحمل خطرٌ على حياة الأم، 
فحياة الأم مقدمة على حياة الجنين، وحينئذ يسمح بالإجهاض، 

كيان الأسرة، فالاعتداء  فيولا شك أن هذا الفعل لا يؤثر عملياً 
على جنين لم يولد بعد لا يمكن مقارنته بالتضحية بالأم التي 

  .رة، واالله أعلمتعتبر الركن الأساسي في كيان الأس
  

  التسعير:المطلب الثالث
من المسائل الاقتصادية الملحة في زماننا هذا مسألة غلاء 
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الأسعار ودور الدولة في تسعير المواد التي يحتاجها الناس 
ويجبرهم على التبايع به في ظل استغلال كثير من التجار لها، 

قد اتفق وقد عرض الفقهاء القدامى لهذه المسألة في كتاباتهم، ف
فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير هو 

، ولكنهم اختلفوا في حكم التسعير الواقع من الإمام )84(الحرمة
  :على قولين

: ليس للإمام أن يسعر على الناس، وبه قال: القول الأول
  .)87(، والحنابلة)86(، والشافعية)85(المالكية

لحاجيات، ولكن جواز تسعير الإمام ل: القول الثاني
  :)88(بشروط
أن يكون الغلاء بفعل التجار وتحكمهم، لا لكثرة  .1

الخلق أو قلة الإنتاج بسبب القحط والجفاف أو غير ذلك من 
 .الأسباب مما ليس لأحد يد فيه

 .اشتداد حاجة الناس إلى السلعة التي غلا سعرها .2
أن يكون تحديد الأسعار بمشاورة أهل الرأي والنظر  .3

 .أساس رضا التجار ورضا العامة من الناسوقائمٌ على 
 .أن يكون الحاكم عدلاً  .4

 )91(وابن قيم الجوزية )90(، وابن تيمية)89(وبه قال الحنفية
 .)92(من الحنابلة، والليث بن سعد، وربيعة، ويحيى بن سعيد

 :أدلة القائلين بعدم جواز التسعير مطلقاً 
، أذكر استدل القائلون بعدم جواز التسعير بأدلة عديدة

  :منها
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  قوله تعالى .1

  .29:النساء بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
يا رسول االله غلا : عن أنس بن مالك، قال الناس .2

إن االله : "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول االله 
هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى االله 

 .)93("وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال
لا يحل مال امرئ مسلم «:قوله عليه الصلاة والسلام .3

 .)94(»إلا بطيب من نفسه
لكافة نظره لأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح ا .4

في مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور 
الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تفريق الفريقين في الاجتهاد 
لأنفسهم، فيجتهد المشتري في الاسترخاص، ويجتهد البائع في 

 .)95(وفور الربح
  :أدلة القائلين بجواز التسعير

عمر بن الخطاب واستدل من أجاز التسعير، بما روي أن 
رضي االله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين 

مدان : يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له
قد حدثت بعير مقبلة من الطائف : فقال له عمر.لكل درهم

تحمل زبيبا وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما 
ه كيف شئت، فلما رجع عمر أن تدخل زبيبك في بيتك فتبيع

إن الذي قلت لك : حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له
ليس بعزمة مني ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل 

  .)96(البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع
أن عمر بن الخطاب أراد التسعير على : ووجه الدلالة

  .، لكنه غيَّر رأيه-عنهمارضي االله  –حاطب بن أبي بلتعة 
  :أثر المقاصد في ترجيح الحكم

من خلال العرض السابق لأدلة الفريقين، فإن القول بجواز 
التسعير بضوابطه وشروطه هو الأولى والأرجح، وهو أمر 

فيه مراعاةً لمقاصد وذلك لأن  ؛استثنائي يقوم به الإمام
المصلحة الشريعة من حيث التيسير على الناس، وتقديم 

، ومن مقاصد الشريعة أيضاً تحقيق العامة على الخاصة
العدل بين الناس، والإبقاء على أمر السعر بين التجار قد 
يكون فيه كثير من الإجحاف والظلم بعموم الناس، وليس في 
التسعير مخالفة لنص الحديث، وإنما هو تطبيق للنص نفسه، 

ال ابن قيم وفهم اجتهادي لمناطه وحكمته في الواقع، ق
فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو : وأما التسعير: "الجوزية

عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على 
البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح االله لهم فهو حرام، 
وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على من يجب 

عهم مما يحرم عليهم من عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومن
فأما .أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب

فمثل ما روى أنس قال غلا السعر على عهد  :القسم الأول
إن االله هو « :لو سعرت لنا، فقال:فقالوا يا رسول االله النبي 

القابض والرازق الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى االله ولا 
رواه أبو » ظلمتها إياه في دم ولا ماليطلبني أحد بمظلمة 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على . داود والترمذي وصححه

الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر، إما لقلة 
الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى االله فإلزام الناس أن يبيعوا 

فمثل أن يمتنع أرباب  :وأما الثانيبقيمة بعينها إكراه بغيرحق، 
السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة 
المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فالتسعير ههنا إلزام بالعدل 

  .)97("الذي ألزمهم االله به
  قصاص زراعة عضو استؤصل في حد أو: الرابع المطلب

تعتبر العقوبة في الشريعة الإسلامية وسيلة لتقويم النفس 
الإنسانية وكفها عن الانحراف، فهي زواجر وضعها االله تعالى 

، فالغرض من )98(للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به
: العقوبة في الإسلام الردع الخاص والعام، فالردع الخاص
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الجريمة وإصلاح الجاني، يتمثل في المنع من الإقدام على 
من خلال تخويف عموم الناس وتحذيرهم من : والردع العام

الوقوع فيما وقع فيه المتهم فيحل بهم مثل ما حل به من 
  .العقوبة

زراعة وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي بجدة موضوع 
عضو استؤصل في حد أو قصاص، في دورة المؤتمر السادس 

آذار  20 -14لموافق هـ ا1410شعبان  23إلى  17من 
م، وبعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى 1990) مارس(

المجمع بخصوص هذا الموضوع، واستماعه للمناقشات التي 
دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في 
الزجر والردع والنكال، وإبقاءً للمراد من العقوبة بدوام أثرها 

لجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو للعبرة والعظة وقطع دابر ا
المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون 
ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية 

  " :قرر. إقامة الحد وفاعليته
لأن  ؛لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد .1

قوبة المقررة شرعاً، ومنعاً في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للع
للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في 

  .الظاهر
إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في إجازة  .2

  :الحالات التالية
أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة ) أ(

 .العضو المقطوع
عضو أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة ال) ب(

  .المقطوع منه
يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص  .3

  .)99(".بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ
  :أثر المقاصد في ترجيح الحكم

من خلال القرار السابق للمجمع نلاحظ أنه قد تعارض 
أحدهما فيه مراعاة لمقاصد التشريع من العقوبة، : حكمان
العقوبة في الإسلام وإضعاف لمقصد فيه إلغاء لمعنى : والآخر

  .من مقاصدها
زراعة العضو الذي  فنجد أن في السماح للجاني بإعادة

لمعنى العقوبة في إضعاف استؤصل في حد أو قصاص، فيه 

، وفيه أيضاً والعظة والاعتبار الإسلام من الردع والتخويف
  .إذهاب لمعالم العقوبة على الجريمة

زراعة العضو الذي  بإعادةللجاني أما في عدم السماح 
استؤصل في حد أو قصاص ففيه مراعاة لمقاصد الشريعة من 
تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة 
بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، وتفادياً لمصادمة 
حكم الشرع في الظاهر؛ إذ أن إعادة العضو المقطوع تتطلب 

ية في عرف الطب الحديث، ولا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ الفور 
وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد 

خلال تهيئة العضو المبتور ومكانه اللذين يراد وفاعليته من 
عدم تلوثه بصورة ، و وصلهما، وعدم وجود فاصل زمني طويل

  .تمنع من إعادته
  

  الخاتمة
وله الفضل أولاً وآخراً، إذ استكمل فله الحمد والمنة سبحانه، 

هذا البحث مباحثه، وبلغ نهايته، فإنه يطيب لي أن أضع بين 
  :يدي القارئ الكريم أهم خلاصات ونتائج هذه الدراسة، وهي

إظهار زيادة : إن مفهوم الترجيح بين المقاصد هو .1
 .لأحد الدليلين أو المعنيين على الآخر لدليلٍ اقتضاه

مقاصد المتعارضة له وجهه من أن الترجيح بين ال .2
وعدم قتله لعبد االله بن أبي بن  خلال أحاديث النبي

  ، وحديث عدم إعادته لبناء الكعبة على قواعد )100(سلول
إبراهيم 

 .، وغيرها)101(
أهمية مراعاة علم المقاصد وضرورته في الترجيح بين  .3

لما له من  ؛الأحكام الشرعية، وخصوصاً في النوازل المعاصرة
 .أهمية كبيرة وفائدة عظيمة

إن إعمال المقاصد لابد له من ضوابط تضبطه حتى  .4
تصحح طريقه، وحتى لا يكون ألعوبة بأيدي المغرضين 

 .والعابثين
يوصي الباحث طلبة العلم والمتخصصين بضرورة  .5

الاعتماد على قواعد الترجيح عند التعارض الظاهري بين 
 .المقاصد التشريعية

   .عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د
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 .4/727ابن النجار، شرح الكوكب المنير: على منهجه أيضاً 
  .6/188الزركشي، البحر المحيط  )19(
  .9/3759القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول  )20(
  .3782/ 9المصدر السابق  )21(
 .2/264الشوكاني، إرشاد الفحول  )22(
، 2/169، الغزالي، المستصفى 5/397الرازي، المحصول  )23(

، الإسنوي، التمهيد ص 4/427الزركشي، البحر المحيط 
، أبويعلى، العدة 264/ 2، الشوكاني، إرشاد الفحول 506

، 421، القرافي، شرح تنقيح الفصول ص3/1019
ابن النجار، شرح الكوكب ، 1/404السمعاني، قواطع الأدلة 

 .4/609المنير 
  .406 /5الرازي، المحصول  )24(
، الأنصاري، فواتح الرحموت 4/110البخاري، كشف الأسرار )25(

، ابن أمير 3/197، أمير بادشاه، تيسير التحرير 2/236
  .4/ 3الحاج، التقرير والتحرير

  .4/427الزركشي، البحر المحيط  )26(
 .1/206الجويني، البرهان  )27(
 .5/41 وافقاتالشاطبي، الم )28(
  .5/43الشاطبي، الموافقات  )29(
/ 5، الرازي، المحصول1/417الغزالي، المستصفى: أنظر )30(

  .55/ 3، السبكي، الإبهاج159
، ابن النجار، شرح الكوكب 417/ 1الغزالي، المستصفى )31(

 .159/ 4المنير
 .2/21الشاطبي، الموافقات  )32(
 .2/22الشاطبي، الموافقات  )33(
، 20/48:وانظر أيضاً  ،30/234ابن تيمية، مجموع الفتاوى )34(

23/343.  
، 5/458الرازي، المحصول ، 38/ 2الشاطبي، الموافقات  )35(

، 2/300، الاسنوي، نهاية السول 286/ 4الآمدي، الإحكام 
شرح العضد ، 393، 391ص شرح تنقيح الفصولالقرافي، 

، الزركشي، البحر 673/ 3على مختصر ابن الحاجب 
/ 8التحرير ، المرداوي، التحبير شرح 6/188المحيط 

، 4/727، ابن النجار، شرح الكوكب المنير4249-4252
جحيش، ، 3/307ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير 

 .83ص ،الاجتهاد التنزيلي
  .1/430الغزالي، المستصفى  )36(
، 5/13، البهوتي، كشاف القناع 101/ 7ابن قدامة، المغني  )37(

 ، الموسوعة الفقهية5/15الرحيباني، مطالب أولي النهى 
 .31/56، 12/36الكويتية

ما جاء أن لا تقطع ، باب الحدود الترمذي، السنن، كتاب )38(
: قال عنه الترمذي) 1450( ، حديث رقمالأيدي في الغزو

. هذا حديث غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
 .4/53أنظر، الترمذي، السنن 

، 3/14ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين  )39(
 .2/258 حجة االله البالغةهلويالد
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، 2/300، الاسنوي، نهاية السول 287/ 4الآمدي، الإحكام )40(
، 4249/ 8، المرداوي، التحبير 515الاسنوي، التمهيد ص

، الأنصاري، فواتح 3/307ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير
، ابن النجار، شرح الكوكب المنير 2/377الرحموت 

4/727. 
، الاسنوي، التمهيد 2/300السول  الاسنوي، نهاية: أنظر )41(

، 3/673، شرح العضد على مختصر المنتهى515ص
، ابن أمير الحاج، التقرير 8/4250المرداوي، التحبير

  .2/377، الأنصاري، فواتح الرحموت 308- 3/307والتحبير
، شرح العضد على مختصر 287/ 4الآمدي، الإحكام )42(

الاسنوي، ، 4249/ 8، المرداوي، التحبير3/673المنتهى
  .515التمهيد ص

  .313اليوبي، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص )43(
، جحيش، الاجتهاد 28/540ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )44(

  .83التنزيلي ص
، شرح العضد على مختصر 4/286الآمدي، الإحكام  )45(

، المرداوي، 2/300، الاسنوي، نهاية السول 3/673المنتهى 
نجار، شرح الكوكب المنير ، ابن ال4/4249التحبير 

  .377/ 2، الأنصاري، فواتح الرحموت 4/727
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب  )46(

، صحيح )7288(، حديث رقمالاقتداء بسنن رسول االله 
مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث 

  ).1337(رقم
نجيم، الأشباه ، ابن 176السيوطي، الأشباه والنظائر ص  )47(

 ،90والنظائر ص
-83ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص  )48(

، الصنعاني، إجابة السائل 3/65، السبكي، الإبهاج 84
، 1/121، السبكي، الأشباه والنظائر 424، ص198ص

، الزركشي، البحر المحيط 304/ 3الآمدي، الإحكام
: دة في، وانظر خلاف الرازي لهذه القاع199- 4/198

  .6/165الرازي، المحصول 
 213الكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي ص  )49(
 .83ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص  )50(
، الشاطبي، الموافقات 129/ 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )51(

  .1/430، الغزالي، المستصفى 2/63
ه ، ابن نجيم، الأشبا176السيوطي، الأشباه والنظائر ص )52(

 .91والنظائر ص 
الصلاة على  البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب )53(

، سنن )6623(، حديث رقممن قتل نفسه غير مستحل لقتلها
صفة من تجوز الصلاة معه  الدارقطني، كتاب العيدين، باب

  ).1768(، حديث رقموالصلاة عليه
ابن : وقد حكم المحدثون على هذا الحديث بالضعف، أنظر

، ابن حجر، تلخيص الحبير 4/456ن، البدر المنيرالملق
  ).577(، حديث رقم2/92

في الغزو مع أئمة سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب  )54(

 ، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب)2533(، حديث رقمالجور
الصلاة خلف باب جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، 

الدارقطني، ، سنن )5083(، حديث رقممن لا يحمد فعله
صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة  كتاب العيدين، باب

  ).1764(، حديث رقمعليه
ابن : وقد حكم المحدثون على هذا الحديث بالضعف، أنظر

، ابن حجر، تلخيص الحبير 4/456الملقن، البدر المنير 
2/93.  

، اليوبي، مقاصد الشريعة 27/ 2الشاطبي، الموافقات )55(
 344عية ص وعلاقتها بالأدلة الشر 

النهى عن ، كتاب الضحايا، باب البيهقي، السنن الكبرى )56(
، صحيح ابن حبان، )19463(، حديث رقمالتداوي بالمسكر

، حديث النجاسة وتطهيرها كتاب الطهارة، باب
رجال أبى يعلى رجال الصحيح : قال الهيثمى).1391(رقم

الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع :أنظر.خلا حسان بن مخارق
 ).8287(، رقم5/140د الفوائ
أن طارق «: وقد روي هذا الحديث عن وائل بن حُجْر: قلت

: فقال, عن الخمر فنهاه عنها بن سويد الجعفي سأل النبي 
: أنظر»إنه ليس بدواء ولكنه داء: قال, أنا أصنعها للدواء

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوى بالخمر، 
  ).5256(حديث رقم

 .39حقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد صالعلائي، ت )57(
قرار المجمع في دورته : أنظر في حيثيات هذه الفتوى )58(

هـ الموافق 1408صفر  24العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة 
أكتوبر  21هـ الموافق 1408صفر  28م 1987أكتوبر  17

م، وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1987
بتاريخ  47ها التاسعة في قرارها رقم في دورت

هـ، وفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في 1420/8/1396
  .م29/2/1971تاريخ 

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم  )59(
، سنن ابن )3207(هل يتنكب ذلك المكان، حديث رقم

ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام 
، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب )1616(رقم الميت، حديث

الجنائز، باب من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم 
بقاء شيء منه مخافة أن يكسر له عظم، حديث 

، وقد حكم له بالصحة ابن حجر وابن القطان )6870(رقم
وجعلاه في مرتبة الحسن، وذكر عن بعضهم أنه صحيح 

 3/133تلخيص الحبير  ابن حجر،: أنظر.على شرط مسلم
  .4/212، ابن القطان، بيان الوهم والإيهام )1271(رقم

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند  )60(
، سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، )3140(غسله، حديث رقم

، وقد حكم )1460(باب ما جاء في غسل الميت، حديث رقم
ر، البدر ابن المني:أنظر. المحدِّثون عليه بالضعف

 1/664، ابن حجر، تلخيص الحبير 4/142المنير
  ).438(رقم
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  .87ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص  )61(
، الصنعاني، إجابة السائل 420/ 1الغزالي، المستصفى  )62(

، 2/185، الشوكاني، إرشاد الفحول 209، 206ص
/ 7، المرداوي، التحبير 3/380الزركشي، البحر المحيط 

  .3/453تيسير التحرير ، أمير بادشاه، 3412
  .1/79ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )63(
، 1/79ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )64(

/  28مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية 
194-195. 

-1/79ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )65(
80. 

الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي  أنظر قرار المجمع )66(
عقود النكاح (الدورة الثامنة عشر، القرار الخامس 

والملاحظ أن هذا القرار لم ينص صراحة على ) المستحدثة
  .نكاح المسيار، بل ذكر صورته دون أن يسميه

القضاة، زواج المسيار : قرار المجمع السابق، وانظر أيضاً  )67(
 :البحث في الرابط التاليأنظر .9وحكمه الشرعي ص

http://www.alhson.com/files/ الأشقر، :كذلك وانظر ،
-175مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص 

176.  
الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص  )68(

179-180. 
الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص  )69(

183. 
ب النكاح، باب في تزويج مصنف ابن أبي شيبة، كتا

، 7/449، ابن قدامه، المغني)16821(النهاريات، حديث رقم
 .8/267ابن مفلح، الفروع

حاشية رد ، ابن عابدين، 3/116ابن نجيم، البحر الرائق  )70(
 .3/52المختار على الدر المختار

الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص  )71(
177. 

ح، باب المرأة تهب يومها من صحيح البخاري، كتاب النكا )72(
، صحيح مسلم، كتاب )5212(زوجها لضرتها، حديث رقم

الرضاع، باب جواز هبة نوبتها لضرتها، حديث 
  ).1463(رقم

الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق  )73(
  .178ص

الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق  )74(
  .181ص

 184- 183المرجع السابق ص )75(
فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم : أنظر )76(

 .الإسلامي الدورة الثامنة عشر، القرار الخامس
)77(  
 .363اليوبي، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص )78(
، الدورة الخامسة في الكويت ي الفترة من 39قرار رقم أنظر  )79(

كانون  15-10هـ الموافق1409جمادى الآخر  6إلى  1
 .م1988)سمبردي(الأول 

الدورة الثالثة المنعقد في مكة المكرمة في الفترة أنظر قرارات  )80(
 .هـ 1400ربيع الآخر سنة  30إلى  23من

، الدورة الثامنة، )42(قرار هيئة كبار العلماء رقم أنظر  )81(
، ص 5مجلة البحوث العلميةج: هـ 1396/ 4/ 13تاريخ 

128. 
  .73ص  1، ج4مجلة المجمع ع : انظر )82(
 .هذا القرار موقع المجمع على الانترنتأنظر في  )83(
، مجموعة من 4/241الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته  )84(

 11/302المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية 
، ابن عبد البر، 9/355ابن رشد، البيان والتحصيل  )85(

، ابن عبد 152/ 2، البغدادي، التلقين 6/411الاستذكار 
، المواق، التاج 2/730 في فقه أهل المدينةالبر، الكافي 

 .6/254والإكليل 
، 13/29، النووي، المجموع 408/ 5الماوردي، الحاوي  )86(

، الشربيني، مغني المحتاج 3/473الرملي، نهاية المحتاج 
2/392. 

، ابن قدامة، الكافي في فقه 1/214البهوتي، الروض المربع  )87(
 3/62، الرحيباني، مطالب أولي النهى 22/ 2ابن حنبل 

مجموعة من المؤلفين، ، 8/230، البحر الرائق ابن نجيم )88(
، الدريني، محمد فتحي، 11/304الموسوعة الفقهية الكويتية 
  .189الفقه الإسلامي المقارن، ص

، المرغيناني، الهداية 5/129الكاساني، بدائع الصنائع  )89(
  .6/400، حاشية ابن عابدين 4/93

  .28/95ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )90(
 .355الطرق الحكمية صابن قيم الجوزية،  )91(
 .6/412ابن عبد البر، الاستذكار  )92(
سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في التسعير، حديث  )93(

أبواب البيوع عن رسول ، سنن الترمذي، كتاب )3451(رقم
، سنن )1314(، حديث رقمما جاء في التسعيرباب ، االله 

باب من كره أن يسعر، ابن ماجه، كتاب أبواب التجارات، 
التسعير  ، صحيح ابن حبان، باب)2200(رقم حديث

والاحتكار ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في 
  ).4935(بياعاتهم، حديث رقم

البيهقي، ، )20695(، حديث رقم34/299أحمد، المسند  )94(
السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخله 

، )11325(في سفينة أو بنى عليه جداراً، حديث رقم
وقد ).2885(الدارقطني، السنن، كتاب البيوع، حديث رقم

حكم ابن الملقن وابن حجر على هذا الحديث بالضعف 
، ابن حجر، تلخيص 6/693ابن الملقن، البدر المنير : أنظر

  .3/112الحبير 
 .5/409 لماوردي، الحاويا )95(
حديث باب الحكرة والتربص، مالك، الموطأ، كتاب البيوع،  )96(

 يهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب، الب)1328(رقم
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 ).10929(، حديث رقمالتسعير
  .356- 355ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية ص )97(
  .221الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )98(
، 3، ج6مجلة المجمع العدد : أنظر القرار المذكور في )99(

 .2161ص
صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة  )100(

، صحيح مسلم، كتاب البر )3518(حديث رقمالجاهلية، 
والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حديث 

  ).2584(رقم
صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها،  )101(

، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض )1582(حديث رقم
  ).1333(الكعبة وبنائها، حديث رقم

  
  
  
  

  المراجعالمصادر و 
  

سيد : الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق
 .2م، دار الكتاب العربي بيروت، ط1986 - هـ 1406الجميلي، 

الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، التمهيد في تخريج 
محمد حسن : نصهالفروع على الأصول، حققه وعلق عليه وخرج 

  .2م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1981 - هـ 1401هيتو، 
م، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار 1999 -هـ1420، ___

 .1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
هـ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج 1420الأشقر، أسامة عمر، 

 .1والطلاق، دار النفائس، عمان، ط
مين، تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، أمير بادشاه، محمد أ

 ).ت.د)(ط.د(
، التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال )هـ879ت(ابن أمير الحاج 

بن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية، وبهامشه شرح نهاية السول للاسنوي على منهاج 

 -هـ1403، 2، طلبنان ،البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت
 .م1983

الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للقاضي ) هـ1225ت(اللكنوي

محب االله بن عبد الشكور البهاري، ضبطه وصححه عبد االله 
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Prioritization of Purposes and its Impact on Islamic Jurisprudence:  

an Applied Fundamental Study 

 

Firas Abdulhamid Al-Shayib* 
  

ABSTRACT 

This research addresses a significant issue that any Mujtahid needs, mainly, the prioritization of Shari’a 
purposes because of its vital role in the process of Ijtihad. The researcher, has thus, clarified the essence of 
this issue and then investigated some relevant fundamental rules to prioritize in sequence. Then, the 
researcher has diligently examined some ancient records and some applied jurisprudential issues based on 
these rules, by studying some rulings issued by some contemporary Jurisprudence Academies , 
specifically, the two Islamic Jurisprudence Academies in Mecca and Jeddah. The researcher has eventually 
recommended that specialized students and scholars need to rely on rules of prioritizing ends when an 
apparent contradiction between authentic religious texts and Shari’a purposes surfaces 

Keywords: Shari’a purposes, Contradiction, Prioritization, Jurisprudence Fundamentals. 
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